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تمهيد:

ــبانه  ــن الشــجون بحس ــر م ــق كثي ــة التحقي ــي مرحل ــم ف ــة للمته ــات القانوني ــي الضمان ــر البحــث ف يثي

ــون الإجــراءات  ــق قان ــي بحســب الأصــل وف ــق وه ــن التحقي ــئولة ع ــه الســلطة المس ــن طيات ــيتناول بي س

ــتقلالها  ــص اس ــكلات تخ ــن مش ــا م ــث عنه ــتتبعه الحدي ــا يس ــة وم ــة العام ــري: النياب ــة المص الجنائي

ــام  ــادر ع ــي الص ــتور الحال ــن أن الدس ــم م ــك بالرغ ــة وذل ــلطة التنفيذي ــا للس ــدى تبعيته ــا وم وحيدته

٢٠١٤ ومــن قبلــه دســتور ٢٠١٢ قــد أكــد كونهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الســلطة القضائيــة وهــو الأمــر الــذي 

ســكت عنــه دســتور ١٩٧١ وتــرك أمــر البحــث فيــه وحســمه إلــى الفقــه والــذي انقســم حولــه مــا بيــن مؤيــد 

لتبعيتها للسلطة التنفيذية وما بين معارض يؤكد كونها شعبه أصيلة من شعب القضاء.

وقــد كان قانــون الاجــراءات الجنائيــة يعهــد بالتحقيــق إلــى قضــاة مســتقلون-قضاة التحقيــق- قبــل إلغــاء 

ــن ســلطاتها:  ــي تجمــع بي ــة العامــة الت ــد النياب ــق بي ــل التحقي ــون- وجع ــي القان ــم ف الفصــل الخــاص به

التحقيق والاتهام والإحالة والتنفيذ وهي مهام جسام أن تجتمع في يد سلطة واحدة.

إلا أن قاضــي التحقيــق مــا زال موجــود إذا طلبــت النيابــة العامــة أثنــاء مباشــرة وظائفهــا القانونية نــدب أحد 

القضــاة للتحقيــق فــي قضيــة بعينهــا ومــن ثم تنتهــي مهمتــه بانتهائهــا ويعود إلــى وظيفتــه الأصليــة، أي أنه 

لم يعد هنا وجود لوظيفة ثابته ودائمة تسمي قضاة التحقيق وهو مسلك تشريعي محل نظر.

كمــا يمكــن فــي حــالات الاســتعجال والضــرورة أن يــأذن أحــد رجــال النيابــة العامــة بنــدب أحــد مأمــوري 

الضبط للقيام ببعض إجراءات التحقيق.

كمــا أن البحث-علــى إيجــازه- ســيجد أن للنيابــة فــي مجــال التحقيــق ســلطات واســعة لا نظيــر لهــا فــي 

التشــريعات والقوانيــن المقارنــة، بغيــر رقابــة قضائيــة حقيقيــة أو مراجعــة لمــا قــد تصــدره مــن أوامــر 

وقرارات لا يمكن مراجعتها أمام جهة قضائية مستقلة.

والتحقيــق الــذي نهتــم بــه فــي هــذا البحــث هــو مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى كشــف 

الحقيقــة وجمــع أدلتهــا ونســبتها إلــى متهــم محــدد بالــذات، ومــن ثــم إحالتــه إلــى القضــاء لينظــر فــي 

أمره براءة أو إدانه بحسب الأصول القانونية المعمول بها وبحسب عقيدة واقتناع المحكمة.

١
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ــل  ــم الشــخصية، مث ــة المته ــة بحري ــراءات الماس ــن الإج ــددا م ــن ع ــد يتضم ــكل ق ــذا الش ــق به والتحقي

ــا، وهــي اجــراءات  ــه، واحتجــازه، وتفتيشــه، وتفتيــش مســكنه، ومراســلاته، وحبســه احتياطي القبــض علي

قهريــة يتوجــب خلالهــا توفيــر ضمانــات قانونيــة حاســمة لحمايــة حقــوق المتهــم وحرياتــه مــن العصــف 

بهــا أو إســاءة اســتخدام ســلطة التحقيــق لمــا تملكــه مــن ســلطات قــد تحــول بيــن المتهــم وبيــن دفــع 

التهمة عنه أو إثبات عدم القيام بها من قبله.

والضمانــات هنــا يجــب أن تكــون متنوعــة، منهــا مــا يخــص ســلطة التحقيــق فيجــب أن تكــون جهــة قضائية 

ويجــب أن تكــون محايــدة، ومنهــا مــا يخــص التحقيــق نفســه مثــل تدويــن التحقيــق، وســريته فيمــا بيــن 

أطرافــه وحدهــم، ومنهــا مــا يخــص المتهــم كمبــدأ افتــراض براءتــه، وحقــه فــي الدفــاع، وحقــه فــي 

معرفــة التهمــة والتحقيــق معــه بســرعة وبمــا يكفــل لــه كرامتــه وعــدم إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــا، ومنهــا 

حقه في حضور التفتيش ومواجهة الخصوم، وحقه في الصمت وعدم اعترافه على نفسه.

وقــد يبــدو الســؤال الهــام هــو: هــل للمتهــم حقــوق أوضمانــات؟. والإجابــة يســيرة جــدا وعســيرة فــي 

آن، فلــكل إنســان حقــوق وحريــات وحــق أصييــل فــي معاملتــه كإنســان، فحــق الدولــة فــي العقــاب ليــس 

قصــودا بــه حقهــا فــي الانتقــام والبطــش وإنمــا هــو عقــاب غرضــه حمايــة قيــم المجتمــع والحفــاظ علــى 

ســيادة القانــون وتحقيــق الأمــن والانضبــاط المجتمعــي وكــذا إصــلاح المتهــم وتأهيلــه لإعــادة دمجــه في 

المجتمــع مــرة ثانيــة، فالمســألة كلهــا هــو التــوازن بيــن الســلطة والحريــة، بيــن حــق المجتمــع ككل 

وحــق كل فــرد فيهــا، فــإذا تحقــق التــوازن كان لــكل إنســان حتــى ولــو كان متهــم حقــوق وحريــات وإذا 

اختل التوازن لصالح السلطة فلا حقوق ولا حريات.

أولا/ المرجعية الدولية لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق :

ــي مراحــل  ــا ف ــا وصونه ــت أطــر حمايته ــان، ووضع ــات الإنس ــوق وحري ــة بحق ــق الدولي ــت المواثي اهتم

مختلفــة بــدء مــن احتجــاز المتهــم أو التحفــظ عليــه مــرورا بالتحقيــق وإجراءاتــه الماســة بالحقــوق 

الشــخصية للمتهميــن فمرحلــة المحاكمــة ثــم مرحلــة تنفيــذ الأحــكام وذلــك باختــلاف التفاصيــل بيــن 
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١ /  في ا�علان العالمي لحقوق ا�نسان :

تضمــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان أحكامــا تتضمــن مســاواة النــاس جميعــا  أمــام القانــون، فهــم 

يتســاوون فــي حــق التمتــع بحمايــة القانــون دونمــا تمييــز، كمــا يتســاوون فــي حــق التمتــع بالحمايــة 

من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز .

كمــا تضمــن أحكامــا تضمــن الحمايــة القانونيــة لأي شــخص-بما فيهــم مــن يقــع تحــت طائلــة الإتهام-مــن 

ــه الخاصــة أو فــي شــئون أســرته أو مســكنه أو  أي تدخــل تعســفي-أي خــارج إطــار القانــون- فــي حيات

مراســلاته، ولا لحمــلات تمــس شــرفه وســمعته. ولــكل شــخص حــق فــي أن يحميــه القانــون مــن مثــل 

ذلك التدخل أو تلك الحملات .

٢/ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

تناول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أحكاما تنطوي على بعض الضمانات القانونية للمتهمين في 

مرحلة التحقيق وفي إجراءاته المتنوعة سواء أكانت قبضا أو تفتيشا أو استجوابا .

فتنص المادة التاسعة من العهد على أنه:

١/ لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــى الأمــان علــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. 

ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

٢/ يتوجــب إبــلاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إبلاغــه 

سريعا بأية تهمة توجه إليه.

٣ / يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعا، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن 

قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. 

ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن 

الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن 

مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

٤/ لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه 

المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
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٥ / لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

كما تنص المادة العاشرة من العهد في فقرتيها ١ و ٢ على أنه:

ــة فــي الشــخص  ــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيل ١/ يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معامل

الإنساني .

٢/ (أ) يفصــل الأشــخاص المتهمــون عــن الأشــخاص المدانيــن، إلا فــي ظــروف اســتثنائية، ويكونــون محــل 

معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.

(ب) يفصــل المتهمــون الأحــداث عــن البالغيــن. ويحالــون بالســرعة الممكنــة إلــى القضــاء للفصــل فــي 

قضاياهم.

وتنص المادة ١٤ من العهد ذاته في فقرتها الثالثة على أنه:

لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر فــي قضيتــه، وعلــى قــدم المســاواة التامــة، بالضمانــات الدنيــا 

التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.

كما تؤكد المادة السابعة عشر من العهد الدولي على ما يلي :

١/ لا يجــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته .

٢/ من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

٣/ في الميثاق ا�فريقي لحقوق ا�نسان والشعوب:

نصت المادة السادسة من الميثاق على أنه:

لــكل فــرد الحــق فــي الحريــة والأمــن الشــخصي، ولا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا للدوافــع 

ــى أي شــخص أو احتجــازه  ــون ســلفا، ولا يجــوز بصفــة خاصــة القبــض عل وفــي حــالات يحددهــا القان

تعسفا.
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كمــا تناولــت المــادة الســابعة مــن الميثــاق الإفريقــي فــي معــرض حديثهــا عــن حــق التقاضــي وكفالتــه 

للجميع بما يشمله ذلك الحق من:

أ/....، ب/....، ج/ حق الدفاع بما في ذلك حق اختيار المدافع عنه.

د/ حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة .

٤/ في الميثاق العربي لحقوق ا�نسان :

نصت المادة ٢١ من الميثاق العربي على أنه:

١/ لا يجــوز تعريــض أي شــخص علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي للتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــئون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.

٢/ من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

١  / راجع نص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

٢  / راجع نص المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

٣  / مــن المســتقر فــي الفقــه الدولــي أن الضمانــات أو الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة تمثــل الحــد الأدنــى الــذي لا يجــوز 

الانتقاص منه ولكن يمكن للتشريعات الوطنية أن تزيد منه وتتوسع في المزيد من الضمانات والحقوق.

٤  / وان معاملــة كل إنســان يحــرم مــن حريتــه معاملــة إنســانية. واحتــرام كرامتــه الإنســانية همــا معيــار أساســي عالمــي التطبيــق لا يمكــن أن 

يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى المــوارد الماديــة. ومــع أن اللجنــة تــدرك أن إجــراءات الاعتقــال وظروفــه قــد تختلــف، مــن نــواح أخــرى، باختــلاف 

عــن  الصــادر   ٩ رقــم  العــام  التعليــق  راجــع  تمييــز.  بــدون  دائمــا،  تطبــق  أن  ينبغــي  فإنهــا  المتوفــرة،  المــوارد 

لجنــة حقــوق الإنســان بصــدد التعليــق علــى المــادة العاشــرة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، الصــادر عــن اللجنــة فــي دورتهــا 

السادسة عشر عام ١٩٨٢.

٥  / وينبغــي أن يقتصــر تفتيــش منــزل الشــخص علــى البحــث عــن الأدلــة اللازمــة، وينبغــي ألا يســمح بــأن يصــل إلــى حــد المضايقــة. وفيمــا 

يتعلــق بالتفتيــش الشــخصي والبدنــي، ينبغــي أن تكــون هنــاك تدابيــر فعالــة تكفــل إجــراء هــذا التفتيــش بأســلوب يتفــق مــع كرامــة الشــخص الــذي 

يجــري تفتيشــه. وفــي حالــة الأشــخاص الذيــن يخضعــون لتفتيــش بدنــي يجريــه مســؤولون حكوميــون أو موظفــون طبيــون يقومــون بذلــك بنــاء 

على طلب الدولة، ينبغي ألا يجري الفحص إلا بواسطة أشخاص من نفس الجنس.

التعليق العام رقم ١٦ للجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الثانية والثلاثون عام ١٩٨٨، جزء من الفقرة ٨ من التعليق.

٦  / كمــا أن عبــارة "التدخــل التعســفي" وثيقــة الصلــة أيضــا بحمايــة الحــق المنصــوص عليــه فــي المــادة ١٧. وتــرى اللجنــة أن عبــارة "التعــرض 

لتدخــل تعســفي" يمكــن أن تمتــد لتشــمل أيضــا التدخــل المنصــوص عليــه فــي القانــون. والمقصــود بــإدراج مفهــوم التعســف هــو ضمــان أن يكــون 

التدخــل نفســه الــذي يســمح بــه القانــون موافقــا لأحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه وأن يكــون فــي جميــع الحــالات، معقــولا بالنســبة للظــروف 

المعينة التي يحدث فيها. الفقرة الرابعة من التعليق العام رقم ١٦.

٧  / يتفــرع عــن هــذا المبــدأ مجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة للمتهــم خــلال مرحلــة التحقيــق، مــن بينهــا ألا تطــول مــدة التحقيــق بمــا يشــمله 

ذلك من احتجاز للمتهم فترات طويلة، وألا يتم إرهاق المتهم خلال فترة الاستجواب للضغط عليه معنويا.

٥
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٥ / في الاتفاقية ا�وربية لحقوق ا�نسان :

نصت المادة الخامسة فقرة ١ بند ج على إنه:

إلقــاء القبــض علــى شــخص أو حجــزه طبقــاً للقانــون بهــدف تقديمــه إلــى الســلطة الشــرعية المختصــة 

بنــاء علــى اشــتباه معقــول فــي ارتكابــه جريمــة، أو عندمــا يعتبــر حجــزه أمــراً معقــولاً بالضــرورة لمنعــه 

من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها.

وفي بقية فقراتها تنص على أنه:

٢/ كل مــن يلقــى القبــض عليــه يخطــر فــورا ـ وبلغــة يفهمهــا ـ بالأســباب التــي قبــض عليــه مــن أجلهــا 

والتهم الموجهة إليه.

٣/ أي شــخص يلقــى القبــض عليــه أو يحجــز وفقا لنص الفقــرة ١/ج من هذه المــادة يقدم فــوراً إلى القاضي 

أو أي موظــف آخــر مخــول قانونــاً بممارســة ســلطة قضائيــة، ويقــدم للمحاكمــة خــلال فتــرة معقولــة 

أو يفــرج عنــه مــع الاســتمرار فــي المحاكمــة. ويجــوز أن يكــون الإفــراج مشــروطاً بضمانــات لحضــور 

المحاكمة.

ــرر  ــي يتق ــه حــق اتخــاذ الإجــراءات الت ــه أو حجــزه ل ــض علي ــه بالقب ٤/ أي شــخص يحــرم مــن حريت

بهــا بســرعة مــدى شــرعية القبــض عليــه أو حجــزه بمعرفــة محكمــة، ويفــرج عنــه إذا لــم يكــن حجــزه 

مشروعاً.

٦/ في مدونة ا�مم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين :

تنص المادة الرابعة من المدونة على أنه:

يحافــظ الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن علــى ســرية مــا فــي حوزتهــم مــن أمــور ذات طبيعة ســرية 

ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.

وعلقت المدونة على نص المادة الرابعة سالفة الذكر بما يلي:

ــاة  ــق بالحي ــد تتعل ــى معلومــات ق ــم، عل ــم واجباته ــن، بحك ــاذ القواني ــون بإنف ــون المكلف يحصــل الموظف

الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص.



 ولذلــك ينبغــي توخــي الحــرص الشــديد فــي الحفــاظ علــى هــذه المعلومــات واســتخدامها، ولا ينبغــي 

إفشــاء هــذه المعلومــات إلا بحكــم أداء الواجــب أو خدمــة العدالــة. وأي إفشــاء لهــذه المعلومــات لأغــراض 

أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق.

كمــا ينــص التعليــق الخــاص بالمــادة الخامســة مــن المدونــة والتــي تحظــر علــى الموظفيــن المكلفيــن 

ــة  ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــب أو غي ــأي عمــل مــن أعمــال التعذي ــام ب ــن القي ــاذ القواني بإنف

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، على ما يلي:

يقصــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عنــاء شــديد، جســديا كان أو عقليــا، يتــم إلحاقــه عمــدا 

بشــخص مــا بفعــل أحــد الموظفيــن العمومييــن أو بتحريــض منــه، لأغــراض مثــل الحصــول مــن هــذا 

الشــخص أو مــن شــخص آخــر علــى معلومــات أو اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي 

أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين.

ب/ المرجعية الوطنية لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق :

أولا في الدستور:

حفل الدســتور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ والمعدل بموجب اســتفتاء ٢٠١٩ بالعديد من المواد والأحكام التي 

تقــدس حقــوق الإنســان وحرياتــه، وفــي القلــب منهــا حقــوق المتهــم فــي مراحــل التحقيــق والمحاكمــة، 

وتــرك أمــر تنظيــم تلــك الضمانــات الحارســة لحقــوق المتهــم وحرياتــه لأدارة التشــريع وإن كان وضــع 

حــدودا لا يجــوز للمشــرع تخطيهــا أو الالتفــاف حولهــا وهــو بصــدد تنظيــم الحــق أو الحريــة وإلا وقــع 

عمله في حومة عدم الدستورية .

وأقــر الدســتور فيمــا تضمنــه مــن أحــكام حكمــان فــي غايــة الأهميــة، أولهمــا اعتبــار كافــة المواثيــق 

والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان وحرياتــه خاصــة التــي وقعــت عليهــا مصــر وصدقــت 

عليها ونشرتها في جريدتها الرسمية جزء لا يتجزأ من التشريعات الوطنية .

وثانيهمــا أن أي اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور يعــد جريمــة لا تســقط الدعــوى 

المدنيــة ولا الجنائيــة الناشــئة عــن هــذا الاعتــداء بالتقــادم وتكفــل الدولــة تعيضــا عــادلا لمــن وقــع عليــه 

هذا الاعتداء .

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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ففي مجال القبض –وهو من إجراءات التحقيق- نصت المادة ٥٤ على أنه :

الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة لا تُمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا يجــوز القبــض 

علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيق. 

ــة، ويمكــن مــن  ــه بأســباب ذلــك، ويحــاط بحقوقــه كتاب ــد حريت ــغ فــوراً كل مــن تقي ويجــب أن يُبل

الاتصــال بذويــه وبمحاميــه فــوراً، وأن يقــدم إلــى ســلطة التحقيــق خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقت 

تقييــد حريتــه. ولا يبــدأ التحقيــق معــه إلا فــي حضــور محاميــه، فــإن لــم يكــن لــه محــام، نــدب لــه محام، 

مــع توفيــر المســاعدة اللازمــة لــذوي الإعاقــة، وفقــاً للإجــراءات المقــررة فــي القانــون. ولــكل مــن تقيــد 

حريتــه، ولغيــره، حــق التظلــم أمــام القضــاء مــن ذلــك الإجــراء، والفصــل فيــه خــلال أســبوع مــن ذلــك 

الإجــراء، وإلا وجــب الإفــراج عنــه فــوراً. وينظــم القانــون أحــكام الحبــس الاحتياطــي، ومدتــه، وأســبابه، 

وحــالات اســتحقاق التعويــض الــذي تلتــزم الدولــة بأدائــه عــن الحبــس الاحتياطــي، أو عــن تنفيــذ عقوبــة 

صــدر حكــم بــات بإلغــاء الحكــم المنفــذة بموجبــه. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز محاكمــة المتهــم فــي 

الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .

٨  / وحيــث إن الســلطة التــي يملكهــا المشــرع فــي مجــال تنظيــم الحقــوق، وإن كان الأصــل فيهــا هــو إطلاقهــا، إلا أن القيــود التــي قــد يفرضهــا 

الدســتور لصــون هــذه الحقــوق مــن صــور العــدوان المحتمــل عليهــا، هــي التــي تبيــن تخــوم الدائــرة التــي لا يجــوز أن يتداخــل التنظيــم التشــريعي 

فيها هادما للحقوق التي يكفلها الدستور، أو مؤثرا في محتواها بما ينال منها.

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٩ لسنة ١٦ قضائية دستورية، جلسة ٥ أغسطس ١٩٩٥.

٩  / المــادة ٩٣ مــن الدســتور والتــي تنــص علــى أنــه: تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا 

مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة

١٠  / المــادة ٩٩ مــن الدســتور والتــي تنــص علــى إنــه: كل اعتــداء علــى الحريــة الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن، وغيرهــا مــن 

الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور والقانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وللمضــرور 

إقامــة الدعــوى الجنائيــة بالطريــق المباشــر. وتكفــل الدولــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الاعتــداء، وللمجلــس القومــي لحقــوق الإنســان إبــلاغ 

النيابــة العامــة عــن أي انتهــاك لهــذه الحقــوق، ولــه أن يتدخــل فــي الدعــوى المدنيــة منضمــاً إلــى المضــرور بنــاء علــى طلبــه، وذلــك كلــه علــى 

الوجه المبين بالقانون.
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وفــي مجــال حقــوق المقبــوض عليــه في ســلامته الجســدية والنفســية وأماكــن احتجــازه أثنــاء التحقيقات 

نصت المادة ٥٥ من الدستور على أن:

كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا يجــوز 

تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا في أماكن 

مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانياً وصحيــاً، وتلتــزم الدولــة بتوفير وســائل الإتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقة. 

ومخالفــة شــيء مــن ذلــك جريمــة يعاقــب مرتكبهــا وفقــاً للقانــون. وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول 

يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، أو التهديــد بشــيء منــه، يهــدر ولا يعــول 

عليه.

وفــي مجــال حمايــة الحريــة الشــخصية بمــا تتضمنــه مــن حريــات فــي الســرية والخصوصيــة نصــت المادة 

٥٧ من الدستور على أنه:

ــة،  ــة، والإلكتروني ــة، والبرقي ــلات البريدي ــس. وللمراس ــة لا تم ــي مصون ــة، وه ــة حرم ــاة الخاص للحي

والمحادثــات الهاتفيــة، وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال حرمــة، وســريتها مكفولــة، ولا تجــوز مصادرتهــا، 

ــا  ــي يبينه ــي الأحــوال الت ــدة محــددة، وف ــي مســبب، ولم ــر قضائ ــا إلا بأم ــا، أو رقابته أو الاطــلاع عليه

القانــون. كمــا تلتــزم الدولــة بحمايــة حــق المواطنيــن فــي اســتخدام وســائل الاتصــال العامــة بكافــة 

ــون  ــا، بشــكل تعســفي، وينظــم القان ــن منه ــان المواطني ــا أو حرم ــا أو وقفه أشــكالها، ولا يجــوز تعطيله

ذلك.

وفي مجال التفتيش نصت المادة ٥٨ من الدستور على أنه:

للمنــازل حرمــة، وفيمــا عــدا حــالات الخطــر، أو الاســتغاثة لا يجــوز دخولهــا، ولا تفتيشــها، ولا مراقبتهــا 

أو التنصــت عليهــا إلا بأمــر قضائــي مســبب، يحــدد المــكان، والتوقيــت، والغــرض منــه، وذلــك كلــه فــي 

الأحــوال المبينــة فــي القانــون، وبالكيفيــة التــي ينــص عليهــا، ويجــب تنبيــه من فــي المنــازل عنــد دخولها 

أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
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ثانيا في قانون ا�جراءات الجنائية :

إذا كان قانــون الإجــراءات الجنائيــة يبحــث فــي الوســائل اللازمــة لتطبيــق قانــون العقوبــات فهــو أيضــا 

أداة لتنظيــم الحريــة الشــخصية، ولهــذا فــإن الاجــراءات الجنائيــة فــي دولــة مــا هــي الصــورة الدقيقــة 

لحالــة الحقــوق والحريــات فيهــا، فكلمــا غلبــت هــذه الاجــراءات تحقيــق مصلحــة الدولــة فــي الكشــف 

عــن الحقيقــة لاســتخدام ســلطتها فــي العقــاب مضحيــة تمامــا بالحريــة الشــخصية للمتهــم فنحــن أمــام 

دولة تسلطية والعكس صحيح .

تنص المادة ٤٠ من القانون على أنه:

لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات المختصــة بذلــك قانونــاً، كمــا تجــب 

معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وتنص المادة ٤٢ من القانون على أنه:

لــكل مــن أعضــاء النيابــة العامــة ورؤســاء ووكلاء المحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية زيــارة الســجون 

العامــة والمركزيــة الموجــودة فــي دوائــر اختصاصهــم والتأكــد مــن عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر 

قانونيــة ولهــم أن يطّلعــوا علــى دفاتــر الســجن وعلــى أوامــر القبــض والحبــس وأن يأخــذوا صــوراً منهــا 

ــي  ــر وموظف ــى مدي ــم وعل ــا له ــد أن يُبديه ــكوى يري ــه أي ش ــمعوا من ــوس ويس ــأي محب ــوا ب وأن يتّصل

السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

وتنص المادة ٤٥ على أن:

لا يجــوز لرجــال الســلطة الدخــول فــي أي محــل مســكون إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون، أو فــي 

حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

ويأتي نص المادة ٤٦ على النحو التالي:

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
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بينما تنص المادة ٤٩ على:

إذا قامــت أثنــاء تفتيــش منــزل المتهــم قرائــن قويــة ضــد المتهــم أو شــخص موجــود فيــه علــى أنــه يخفي 

معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

 وتنص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات على ما يلي:

لا يجــوز التفتيــش إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجــاري جمــع الاســتدلالات أو حصــول 

التحقيق بشأنها.

ومــع ذلــك إذا ظهــر عرضــا أثنــاء التفتيــش وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة، أو تفيــد فــي كشــف 

الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

 وتنــص المــادة ٥١ علــى: يحصــل التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه كلمــا أمكــن ذلــك، وإلا 

فيجــب أن يكــون بحضــور شــاهدين، ويكــون هــذان الشــاهدان بقــدر الإمــكان مــن أقاربــه البالغيــن أو مــن 

القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

 وجاء نص المادة ٥٢ بضمانة مفادها:

إذا وجــدت فــي منــزل المتهــم أوراق مختومــة أو مغلفــة بأيــة طريقــة أخــرى، فــلا يجــوز لمأمــور الضبط 

القضائي أن يفضها.

واختصت المادة ٩١ تفتيش المنازل بضمانات هامة على نحو ما يلي:

ــه إلا بمقتضــى أمــر مــن قاضــي  ــق ولا يجــوز الالتجــاء إلي ــال التحقي ــازل عمــل مــن أعم ــش المن تفتي

التحقيــق بنــاءً علــى اتهــام موجــه إلــى شــخص يقيــم فــي المنــزل المــراد تفتيشــه بارتــكاب جنايــة أو 

جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ولقاضــي التحقيــق أن يفتــش أي مــكان ويضبــط فيــه الأوراق والأســلحة وكل مــا يحتمــل أنــه اســتعمل 

في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
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 وأتت المادة ٩٢ بضمانات إضافية فيما يخص تفتيش المنازل:

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حصــل التفتيــش فــي منــزل غيــر المتهــم يدعــى صاحبــه للحضــور بنفســه أو بواســطة مــن ينيبــه 

عنه إن أمكن ذلك.

ونصت المادة ١٢٣ من القانون على وجوب ما يلي أثناء التحقيق:

عنــد حضــور المتهــم لأول مــرة فــي التحقيــق يجــب علــى المحقــق أن يتثبــت مــن شــخصيته ثــم يحيطــه 

علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

وفيما يخص حضور محام أثناء الاستجواب نصت المادة ١٢٤ على ما يلي:

لا يجــوز للمحقــق فــي الجنايــات وفــي الجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس وجوبــاً أن يســتجوب المتهــم أو 

يواجهــه بغيــره مــن المتهميــن أو الشــهود إلا بعــد دعــوة محاميــه للحضــور عــدا حالــة التلبــس وحالــة 

السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.

ج/ تحليل الواقع القانوني لضمانات المتهم في التشريع المصري :

مرحلــة التحقيــق الابتدائــي هــي المرحلــة الأولــى فــي الخصومــة الجنائيــة، وتهــدف إجراءاتهــا إلــى جمــع 

الأدلــة فــور وقــوع الجريمــة لبيــان مــدى ملائمــة تقديــم الدعــوى إلــى المحكمــة، وأجــاز المشــرع فــي 

هــذه المرحلــة اتخــاذ مختلــف إجــراءات التحقيــق التــي تهــدف إلــى الكشــف عــن الحقيقــة ومنهــا مــا هــو 

ماس بالحقوق الشخصية .

ويجــب أن يعنــي التحقيــق الإبتدائــي بالموازنــة بيــن حــق الدولــة فــي العقــاب وقرينــة البــراءة، وهــو مــا 

يقتضــي التوفيــق بيــن مقتضيــات فعاليــة الإجــراءات وبيــن ضمــان الحريــة الشــخصية للمتهــم ، أو بمعنــى 

آخر التوازن بين السلطة والحرية.

١١  / الدكتور أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة النهضة العربية، ١٩٨٦، ص ٢١.

١٢  / الدكتورة آمال عثمان شرح قانون الإجراءات الجنائية، بند ٣٣١ ص ٥٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩١.

١٣  / الدكتور فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ص ٥٩٣.
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تتنــوع الضمانــات المكفولــة للمتهــم أثنــاء التحقيــق، فمنهــا مــا يتعلــق بســلطة التحقيــق ذاتهــا، ووجــوب 

أن تكون سلطة قضائية مختصة قانونا بإجراء التحقيق، وضرورة أن تكون مستقلة، ومحايدة.

ومنهــا مــا يتعلــق بضمانــات إجــراءات التحقيــق مثــل ضمانــات المتهــم فــي حالــة القبــض عليــه ووجــوب 

أن يكــون أمــر القبــض مــن ســلطة قضائيــة مختصــة إلا فــي حــالات التلبــس، ومنهــا مــا يختــص بتوفيــر 

ــم  ــة إرادة المته ــق بحري ــا يتعل ــا م ــه، ومنه ــش منزل ــه أو تفتي ــام بتفتيش ــال القي ــم ح ــات للمته ضمان

كسلامته البدنية أثناء التحقيق وحمايته من أي تهديد أو وعيد، وكذا توفير حق الدفاع له.

١ / سلطة النيابة العامة :

تتمثل ضمانات التحقيق في: حيدة المحقق، استقلاليته، تدوين التحقيق، سرية التحقيق.

أمــا المحقــق فــإن النيابــة العامــة هــي الســلطة الأصليــة التــي أنيــط بهــا مباشــرة إجــراء التحقيــق ، وهــي 

ســلطة قضائيــة مختصــة بذلــك بموجــب أحــكام الدســتور، ولهــا إذا رأت فــي مــواد الجنايــات والجنــح أن  

تحقيــق الدعــوى بمعرفــة قاضــى التحقيــق  أكثــر ملاءمــة بالنظــر إلــى ظروفهــا الخاصــة، جــاز لهــا 

فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى أن تطلــب مــن المحكمــة الابتدائيــة المختصــة نــدب أحــد قضاتهــا 

لمباشــرة هــذا التحقيــق ، ولهــا كذلــك أن تكلــف أي مأمــور مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ببعــض 

الأعمال التي من خصائصه .

وتجمــع النيابــة العامــة بيــن ســلطتي التحقيــق والاتهــام وفــق قانــون الإجــراءات الجنائيــة الحالــي، وتتبــع 

النيابة العامة تدرج هرمي ينتهي بالنائب العام .

وفــي ضــوء مــا ينــص عليــه الدســتور مــن كــون النيابــة العامــة جــزء أصيــل مــن الســلطة القضائيــة 

فهل يسري عليهم ذات الضمانات والاستقلالية التي تسري بالنسبة للقضاة؟.

أ/ ثــار الجــدل حــول جمــع النيابــة المصريــة بيــن ســلطتي التحقيــق والاتهــام، وانتقــد البعــض هــذا الجمع 

بحســبان أنــه يجعــل مــن جهــة واحــدة خصمــا وحكمــا وأن هــذا ينــال بطبيعــة الحــال مــن حيدتهــا . بينمــا 

رأى آخرون أنه لا ضير في جمع النيابة بين السلطتين .

١٣



١٤
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ــل  ــه، ب ــي ذات ــا ف ــس معيب ــلطتين لي ــن الس ــة بي ــع النياب ــا- أن جم ــة نظرن ــن وجه ــرأي الراجــح –م وال

ــلطة  ــن الس ــوازن بي ــي الت ــود ف ــر المنش ــق الأث ــات ليحق ــط والضمان ــن الضواب ــدد م ــه بع ــب إحاطت يج

ــي يجــب توفرهــا فــي  ــدة والاســتقلال الت ــات الحي ــط فــي: ضمان ــل هــذه الضواب ــة، وتتمث ــن الحري وبي

ســلطة التحقيــق وضمــان قــدر مــن الرقابــة علــى أعمالهــا ، كذلــك ينبغــي أن تكــون أوامــر التحقيــق 

الماســة بالحريــة الشــخصية بيــد قــاض مســتقل ، كمــا ينبغــي إقــرار قــدر مــن الرقابــة القضائيــة علــى 

التصرف في الدعوى الجنائية .

ب/ كمــا ثــار الجــدل أيضــا فيمــا يخــص النيابــة العامة-ســلطة التحقيــق الأصليــة- بشــأن اســتقلاليتها، 

فــرأى البعــض أنهــا بحســب الأصــل شــعبة مــن شــعب الســلطة التنفيذيــة تتبــع وزيــر العــدل وتأتمــر 

بأوامره .

١٤  / المادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية.

١٥  / مــن المقــرر أن النيابــة العامــة هــي صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بالتحقيــق الابتدائــي فــي جميــع الجرائــم – مــادة ١٩٩ مــن قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة - واســتثناء يجــوز نــدب قاضــي للتحقيــق فــي جريمــة معينــة أو جرائــم مــن نــوع خــاص ، ومتــى أُحيلــت الدعــوى إليــه كان مختصــاً 

ــى  ــر عل ــي يحظ ــق والت ــي التحقي ــا قاض ــص به ــي يخت ــق الت ــراءات التحقي ــون إج ــدد القان ــراءات - وح ــادة ٦٩ إج ــا - م ــره بتحقيقه دون غي

أعضــاء النيابــة العامــة اتخــاذ أي إجــراء منهــا قبــل الحصــول مقدمــاً علــى إذن مســبب مــن القاضــي الجزئــي ، وليــس التحقيــق مــن بيــن هــذه 

الإجــراءات ، ومــن ثــم يظــل عضــو النيابــة العامــة أيــاً كانــت درجتــه هــو صاحــب الاختصــاص الأصيــل فــي مباشــرة التحقيــق فــي جميــع الجرائــم 

ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها.

محكمة النقض، الطعن رقم ٢٠٢٤٢ لسنة ٨٤ قضائية، جلسة ٢ إبريل ٢٠١٥.

١٦  /المادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

١٧  / المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

١٨  / قبــل تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة فــي عــام ٢٠٠٦ بموجــب أحكام القانــون ١٤٥ لســنة ٢٠٠٦ كان ينتهــي النظام الهرمــي للنيابة العامة بالســيد 

وزيــر العــدل والــذي هــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي كان يصــم اســتقلالية النيابــة العامــة ويجعــل هنــاك شــبهة قانونيــة فــي 

تبعيتها للسلطة التنفيذية على الرغم من الاختصاصات القضائية المنوطة بها بموجب القانون.

١٩  / الدكتورة فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة ١٩٨٦، هامش ص ٥٤، ٥٥.

٢٠  / الدكتور حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الجزء الأول، ص ٣٤٨.

٢١  / وفــي هــذا قضــت محكمــة النقــض بأنــه: (لمــا كان ذلــك ، وكان مــن المقــرر أن أمــر الإحالــة هــو عمــل مــن أعمــال التحقيــق فــلا محــل 

لإخضاعــه لمــا يجــرى علــى الأحــكام مــن قواعــد البطــلان ، ومــن ثــم فــإن القصــور فــي أمــر الإحالــة لا يبطــل المحاكمــة ولا يؤثــر علــى صحــة 

إجراءاتها).

الطعن رقم ١٤٨٢٤ لسنة ٨٩ قضائية، جلسة ٤ يوليو ٢٠٢٠.

٢٢  / كمــا قضــت محكمــة النقــض بأنــه: (لمــا كان ذلــك ، وكان تعييــب الإجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة لا يصــح أن يكــون ســبباً للطعــن 

علــى الحكــم ، إذ العبــرة عنــد المحاكمــة هــي بالتحقيــق الــذي تجريــه المحكمــة بنفســها ، ومــن ثــم فــإن تعييــب التحقيــق الــذي أجرتــه النيابــة 

أو قاضي التحقيق لا تأثير له على سلامة الحكم).

الطعن السابق.
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٢٣  / الدكتــور أشــرف توفيــق شــمس الديــن، التــوازن بيــن الســلطة والحريــة ووجــوب تقييــد ســلطة النيابــة العامــة فــي التحقيــق، دراســة نقديــة 

للقانون المصري مقارنا بالقانونية الألماني والفرنسي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ٢٠١٥، ص ٢٥.

٢٤ / الدكتور حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص ٣٤٧.

وهــو الأمــر الــذي ذهبــت إليــه محكمــة النقــض فــي أحــد أحكامهــا القديمــة باعتبــار أن النيابــة العامــة 

جــزء أصيــل مــن الســلطة التنفيذيــة مســتقلة تمامــا عــن القضــاء ، وبعــد ذلــك عدلــت المحكمــة عــن 

هذا الاتجاه واعتبرتها –أي النيابة العامة شعبة من شعب القضاء .

ولعــل هــذا الخلــط مــا بيــن الرأييــن القضائييــن وبيــن الأراء الفقهيــة المؤيــدة لــكل منهمــا يجــد مــرده 

 ١٨٩ (م  القضــاء  مــن  جــزء  النيابــة  تعتبــر  التــي  الدســتور  نصــوص  بيــن  المفارقــة  فــي 

مــن الدســتور) وبيــن نصــوص قانــون الســلطة القضائيــة وفــي ســلطات وزيــر العــدل الواســعة فيمــا يخص 

أعضــاء النيابــة العامــة، فنجــد نــص المــادة ٢٦ مــن قانــون الســلطة القضائيــة ينــص علــى أنــه (رجــال 

النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام)  .

وتمنــح المــادة ١٢٥ مــن ذات القانــون لوزيــر العــدل ســلطة الرقابــة والإشــراف علــى أعضــاء النيابــة العامة: 

(أعضــاء النيابــة يتبعــون رؤســاءهم والنائــب العــام، ولوزيــر العــدل حــق الرقابــة والإشــراف الإداري علــى 

النيابة وأعضائها).

ويؤخــذ مــن نــص المــادة ١٢٦ مــن القانــون مــدى الرقابة الواســعة التــي يتمتع بها وزيــر العدل فــي مواجهة 

أعضــاء النيابــة العامــة، علــى الرغــم مــن أن القانــون ١٤٣ لســنة ٢٠٠٦ قــد قلــص بعضــا مــن هــذه الرقابــة 

فالنائــب العــام بموجبهــا يســتطيع توجيــه تنبــه لعضــو النيابــة الــذي يخــل بواجباتــه، وللعضــو أن يعتــرض 

علــى التنبيــه بموجــب طلــب يرفــع خــلال أســبوعين مــن تاريــخ تبليغــه إلــى المجلــس الأعلــى للقضــاء 

وللملــس بعــد التحقيــق وســماع أقــوال عضــو النيابــة أن يؤيــد التنبيــه أو يلغيــه، ويبلــغ قــراره إلــى وزير 

العدل... هنا ما يؤكد الرقابة والتبعية للوزير وإلا كان القرار يبلغ للنائب العام.

والمــادة ١٢٩ مــن القانــون ذاتــه تؤكــد أن النائــب العــام يســتطيع إقامــة الدعــوى التأديبيــة ضد أحــد أعضاء 

النيابــة العامــة مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر العــدل. فضــلا عــن دور وزيــر العــدل 

في تعيين أعضاء النيابة العامة.

١٥
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ومن ثم فالنيابة العامة في تبعيتها للنائب العام ووقوعها تحت إشراف ورقابة وزير العدل إداريا وإن كانت 

التبعية تتفق مع وظيفتها الاتهامية فإنها-أي التبعية لا تتفق مع وظيفة التحقيق الابتدائي ذلك أن التحقيق 

الابتدائي يقتضي استقلال من يقوم به استقلالا كاملا باعتباره المرحلة التي يتم فيها تمحيص الاتهام والتأكد 

من جديته، واعتباره أيضا هو المرحلة التي يتم فيها اتخاذ إجراءات ماسة بالحرية الشخصية، فاستقلال أعضاء 

النيابة يفترض استقلال أعضائها في أداء أعمالهم ذات الطبيعة القضائية وهو ما يتنافى كليا مع التبعية والرئاسة 

الإدارية التي قد تفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني بحسن أدائه .

ج/ كما أن تعليمات النيابة العامة تنال من استقلالية عضو النيابة أثناء مباشرته لعمله كسلطة تحقيق بكثير 

من القيود وطلب الاستئذان قبل مباشرة اختصاصاته، وهو ما لا يحدث مع قاضي التحقيق.

إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد ضباط الشرطة  لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فعليها أن تبادر 

بسؤال الشاكى أو شهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأى فى 

سؤال المشكو فى حقه، والاستمرار فى التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى، بمعنى آخر أنه لا يسوغ 

لعضو النيابة سؤال ضابط الشرطة إلا بعد إذن المحامى العام واستمراره فى التحقيق أو عدم استمراره هو 

رهن برأى المحامى العام .

٢٥  / (النيابــة العامــة هــى مــن النظــم المهمــة فــى الدولــة المصريــة. أشــار الدســتور إلــى وجودهــا فــى كلامــه عــن الســلطة القضائيــة. وهــى 

فــى حقيقــة الأمــر وبحســب القوانيــن التفصيليــة المعمــول بهــا فــى مصــر شــعبة أصيلــة مــن شــعب الســلطة التنفيذيــة خصتهــا القوانيــن بمباشــرة 

الدعــوى العموميــة نيابــة عــن تلــك الســلطة وجعلــت لهــا وحدهــا حــق التصــرف فيهــا تحــت إشــراف وزيــر الحقانيــة ومراقبتــه الإداريــة. فهــى 

 ١٤٤٤ رقــم  الطعــن  القضائيــة).  الســلطة  عــن  تامــا  اســتقلالا  مســتقلة  تلــك  وظيفتهــا  بحكــم 

لســنة ٢ قضائيــة جلســة ٣١ مــارس ١٩٣٢، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــى قررتهــا محكمــة النقــض والإبــرام فــى المــواد الجنائيــة ، مجموعــة عمــر 

الجزء الثاني، ص ٤٩٢.

٢٦  / (ذلــك بــأن النيابــة شــعبة مــن شــعب الســلطة القضائيــة خــول الشــارع أعضاءهــا مــن بيــن مــا خولــه لهــم ســلطة التحقيــق ومباشــرة الدعــوى 

العموميــة وبيــن الأحــكام الخاصــة بالتحقيــق بمعرفتهــا فــى البــاب الرابــع مــن الكتــاب الأول مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، والتحقيــق الــذى 

قضائية،جلســة   ٣٠ ١٥٥١لســنة  رقــم  الطعــن  قضائــى).  عمــل  وهــو  وظائفهــم،  بمقتضــى  يجرونــه  إنمــا  يباشــرونه 

٩ يناير ١٩٦١، أحكام النقض - المكتب الفني – جنائى العدد الأول - السنة ١٢ - صـ ٥٨.

٢٧  / لاحــظ أن النــص قبــل تعديلــه بموجــب أحــكام القانــون ١٤٣ لســنة ٢٠٠٦ كان يجــري على النحــو التالي: (رجــال النيابــة العامة تابعون لرؤســائهم 

بترتيــب درجاتهــم ثــم لوزيــر العــدل)، وهــو نــص يؤكــد تبعيــة النيابــة العامــة لوزيــر العــدل الــذي هــو عضــو فــي الســلطة التنفيذيــة الأمــر 

الــذي يبــرر مــا ذهــب إليــه البعــض كــون النيابــة العامــة شــعبة مــن شــعب الســلطة التنفيذيــة أو علــى الأقــل اســتقلاليتها فــي مواجهــة الســلطة 

التنفيذية منقوصة.

٢٨  / الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق ص٥٥.

١٦
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إذا رأى عضــو النيابــة المحقــق القبــض علــى ضابــط شــرطة أو حبســه احتياطيــاً فيجــب عليــه أن يســتطلع 

رأى المحامــى العــام ، قبــل اتخــاذ هــذا الإجــراء ، ويجــب علــى المحامــى العــام أن يســتطلع رأى المحامــى 

العام الأول كذلك (المادة ٥٦٢ من التعليمات) .

٢/ القبض :

القبــض هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق. ينبغــي التفرقــة بينــه وبيــن التحفــظ الــذي يقــوم بــه رجــال 

الشــرطة فــي حالــة المشــتبه بــه الــذي يجــدر القبــض عليــه وينتظــر فــي هــذا الشــأن رأي النيابــة العامــة 

لكنــه-أي التحفــظ- لا يجيــز التفتيــش، وينطــوي علــى قــدر مــن المســاس بالحريــة الشــخصية وصــادر 

حرية التنقل الذي يجعله مخالفا لما نص عليه الدستور .

ولمســاس القبــض بالحريــة الشــخصية وحريــة التنقــل فقــد حظــر الدســتور القبــض علــى أي شــخص إلا 

فــي حالــة التلبــس بقولــه:  الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة لا تُمــس، وفيمــا عــدا حالــة 

التلبــس، لا يجــوز القبــض علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي 

مسبب يستلزمه التحقيق (م ٥٤).

وللقبــض فــي حالــة التلبــس شــروط قانونيــة تضمــن حمايــة الحريــة الشــخصية للمتهــم، نظمتهــا المــادة 

٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية:

لمأمــور الضبــط القضائــى فــى أحــوال التلبــس بالجنايــات أو بالجنــح التــى يعاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة 

تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر ، أن يأمــر بالقبــض علــى المتهــم الحاضــر الــذى توجــد دلائــل كافيــة علــى 

اتهامه.

ومــن جمــاع النصيــن الدســتوري والقانونــي يتضــح أنــه لا يجــوز القبــض علــى أي مواطــن إلا بموجــب 

ــة  ــة التلبــس شــريطة أن يكــون المتهــم حاضــرا وتوجــد دلائــل كافي أمــر قضائــي مســبب إلا فــي حال

دالة على قيامه بارتكاب الجريمة.

٢٩  / المادة ٥٥٨ من تعليمات النيابة العامة.

٣٠ / الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، قانون الإجراءات الجنائية إجراءات ما قبل المحاكمة، الجزء الأول، ص ١٧٧. 

٣١  / المرجع السابق.

٣٢  / الدكتور فتحي سرور،، مرجع سابق. ص ٤٨٤.

١٧
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بينمــا انقضــت المــادة ٣٥ مــن قانــون الإجــراءات علــى هــذه الضمانــات الممنوحــة للمتهــم حمايــة لحريتــه 

ــى المتهــم غيــر الحاضــر بمنــح الإذن لمأمــور  الشــخصية وأجــازت لرجــال الســلطة العامــة القبــض عل

الضبــط القضائــي بإصــدار أمــر بضبطــه وإحضــاره، وتوســعت فقرتهــا الثانيــة بخصــوص بعــض الجرائــم، 

مثــل الجنايــات بصفــة عامــة أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو تعــدٍ شــديد ومقاومــة لرجــال الســلطة العامــة 

بالقــوة والعنــف، فأجــازت لمأمــور الضبــط القضائــي أن يتخــذ الإجــراءات التحفظيــة المناســبة، وأن يطلــب 

فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وهــي مــادة تتوســع فــي مســألة القبــض توســعا يجافــي أغــراض الدســتور ومراميــه وحمايتــه التي أســبغها 

علــى الحريــة الشــخصية وعلــى حصــر القبــض فــي أضيــق الحــدود لمأمــوري الضبــط القضائــي وإبقائــه 

بحسب الأصل في يد سلطة قضائية مختصة.

ومــؤدى النــص الدســتوري الســابق أن أي قيــد يــرد علــى الحريــة الشــخصية بوصفهــا حقًــا طبيعيًــا مــن 

حقــوق الإنســان يســتوي فــى ذلــك أن يكــون القيــد قبضًــا أو تفتيشًــا أو حبسًــا أو منعًــا من التنقــل أو كان 

دون ذلــك مــن القيــود ، لا يجــوز إجــراؤه إلا فــى حالــة مــن حــالات التلبــس كمــا هــو معــرف قانونًــا أو 

بــإذن مــن الســلطات القضائيــة المختصــة ، وكان الدســتور هــو القانــون الوضعي الأســمى ، صاحــب الصدارة 

علــى مــا دونــه مــن تشــريعات يجــب أن تنــزل عنــد أحكامــه ، فــإذا تعارضــت هــذه وتلــك وجــب التــزام 

أحــكام الدســتور وإهــدار مــا ســواها ، يســتوى فــى ذلــك أن يكــون التعــارض ســابقًا أو لاحقًــا علــى العمــل 

بالدستور . 

وبالرغــم مــن ذلــك تتعــدد الضمانــات القانونيــة التــي أتــى بهــا قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي تكفــل 

للمتهم حقوقه أثناء عملية القبض ومنها:

لا يجــوز القبــض علــى أى إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات المختصــة بذلــك قانونــاً ، كمــا تجــب 

معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .

ولا يجــوز حبــس أى إنســان إلا فــى الســجون المخصصــة لذلــك. ولا يجــوز لمأمــور أى ســجن قبــول أى 

إنســان فيهــإلا  بمقتضــى أمــر موقــع عليــه مــن الســلطة المختصــة، ولا يبقيــه بعــد المــدة المحــددة بهــذا  

الأمر .
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ولــكل مســجون الحــق فــى أن يقــدم فــى أى وقــت لمأمــور الســجن شــكوى كتابــة أو شــفهيا ويطلــب منــه 

تبليغهــا للنيابــة العامــة - وعلــى المأمــور قبولهــا وتبليغهــا فــى الحــال بعــد إثباتهــا فــى ســجل يعــد لذلك 

فــى الســجن. ولــكل مــن علــم بوجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة أو فــى محــل غيــر مخصــص للحبس 

أن يخطــر أحــد أعضــاء النيابــة العامــة -وعليــه بمجــرد علمــه أن ينتقــل فــورا إلــى المحــل الموجــود بــه 

المحبــوس وأن يقــوم بإجــراء التحقيــق وأن يأمــر بالإفــراج عــن المحبــوس بصفــة غيــر قانونيــة - وعليــه 

أن يحرر محضرا بذلك .

 ٣/ التفتيش :

التفتيــش هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق يهــدف إلــى ضبــط أدلــة الجريمــة موضــوع التحقيــق وكل 

مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة. والتفتيــش بحســب طبيعتــه يمــس حــق المتهــم فــي ســرية حياتــه الخاصة 

فــلا يجــوز مــن ثــم أن يترتــب علــى حــق الدولــة فــي العقــاب المســاس بهــذا الحــق مــن أجــل جمــع أدلــة 

إثبــات الجريمــة أو نســبتها إلــى المتهــم، إلا بالقــدر الضــروري اللازم لكشــف الحقيقــة وبضمانــات قانونية 

لكي لا يتحول التفتيش إلى وسيلة للعصف بحق الحياة الخاصة للمتهم . 

أ / تفتيش ا�شخاص :

القاعــدة العامــة أنــه يجــوز التفتيــش كلمــا جــاز القبــض علــى المتهــم ، أي فــي حــالات التلبــس وبوجــود 

دلائل كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم .

٣٣  / محكمة النقض، الطعن رقم ٢٨٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية، جلسة  ٢٦ فبراير ٢٠١٧.

٣٤  / المادة ٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

٣٥  / المادة ٤١ إجراءات جنائية.

٣٦  / المادة ٤٢ إجراءات جنائية.

٣٧  / المادة ٤٣ إجراءات جنائية.

٣٨  / الدكتور فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ص ٣٤٣.

٣٩  / محكمة النقض، الطعن رقم ٢٩٩٢٤ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ٣١ يوليو ٢٠١٧.

٤٠  / راجع نص المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

١٩
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ومــن ثــم فالاســتيقاف  المتــاح قانونــا لرجــال الســلطة العامــة لشــخص وضــع نفســه طواعيــة واختيــار 

فــي محــل ريبــة لا يجيــز تفتيشــه اللهــم إلا تفتيشــا وقائيــا أي خارجيــا للكشــف عــن أســلحة قــد تؤذيــه 

أو غيره ممن قام باستيقافه .

ويبطل كل دليل مستمد من تفتيش باطل، وقضت محكمة النقض بأنه:

(المتهــم الثانــي لــم يقــع منــه مــا يثيــر شــبهة رجــال الشــرطة وليــس فــى مجــرد مشــاهدته رفقــة المتهم 

الأول الصــادر قبلــه أحــكام جنائيــة فــى العديــد مــن القضايــا مــا يبيــح لرجــال الشــرطة اســتيقافه مــادام 

لــم يبــدو منــه مــا يثيــر الاشــتباه أو ينبــئ عــن ارتكابــه لجريمــة، فــإن الاســتيقاف علــى هــذه الصــورة 

إجــراء تحكمــى لا ســند لــه مــن ظــروف الدعــوى ولا أســاس قائــم عليــه مــن القانــون ويعــد اعتــداء علــى 

الحــق فــى الحريــة الشــخصية وينطــوى علــى إســاءة اســتعمال الســلطة فــى التحــرى واســتبداد بهــا عســفًا 

وقهــرًا، فهــو باطــل ومــا بنــى عليــه؛ ممــا كان لازمــه عــدم جــواز قيــام مأمــور الضبــط القضائــي بالقبض 

علــى المتهــم الثانــى وتفتيشــه؛ إذ لــم يبيــن كنــه محتويــات الكيــس الــذى كان بيــده ولــم يــدرك بــأى 

مــن حواســه احتوائــه علــى المخــدر إلا بعــد فضــه؛ فإنــه لا يكــون قــد أقــام جريمــة متلبسًــا بهــا. وبالتالــى 

فليــس لــه مــن بعــد أن يتعــرض للطاعــن الثانــى بالقبــض ولا بالتفتيــش فــإن فعــل فــإن إجــراءاه يكــون 

باطــلاً يبطــل القبــض والتفتيــش لوقوعهمــا فــى غيــر حالــة التلبــس، ويبطــل الدليــل المســتمد منهمــا 

ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما) .

٤١  / الإســتيقاف اجــراء يقــوم بــه رجــل الســلطة العامــة علــى ســبيل التحــري عــن الجرائــم وكشــف مرتكبيهــا. محكمــة النقــض الطعــن رقــم 

٣٥٠١ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧.

٤٢  / وأن الاســتيقاف قانونًــا لا يعــدو أن يكــون مجــرد إيقــاف إنســان وضــع نفســه موضــع الريبــة فــى ســبيل التعــرف علــى شــخصه ، وهــو مشــروط 

بــألا تتضمــن إجراءاتــه تعرضًــا ماديًــا للمتحــرى عنــه يمكــن أن يكــون فيــه مساسًــا بحريتــه الشــخصية أو اعتــداء عليهــا ، وكان المقــرر أنــه ليــس 

فى مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة ويبيح القبض عليه وتفتيشه .

محكمة النقض، الطعن رقم ٤٧٣٧٨ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ١٨ إبريل ٢٠١٧.

٤٣  / الطعن رقم ٤٦٩٣٣ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ٢٨ مايو ٢٠١٦.
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ب / تفتيش المنازل :

حصــن الدســتور المنــازل مــن تفتيشــها إلا بموجــب إذن قضائــي مســبب محــدد فيــه المــكان والتوقيــت، ولم 

يســتثن مــن ذلــك حالــة التلبــس كمــا الحــال فــي تفتيــش الأشــخاص حــال تلبســهم بجريمــة، وذلــك 

لمــا للمنــازل مــن حرمــة وقدســية ومســتودع للأســرار الشــخصية للمتهــم، فأضاف بذلــك ضمانــة إضافية 

لمسكن المتهم حال اتهامه أو وجود دلائل كافية لاتهامة بجناية أو جنحة .

والضمانــات القانونيــة الممنوحــة للمتهــم فــي حــال تفتيشــه هــي ذات الضمانــات المكفولــة لــه حــال تفتيش 

منزلــه فيمــا عــدا أنــه لا يجــوز فــي كل الأحــوال تفتيــش مســكنه إلا بموجــب أمــر قضائــي مســبب يصــدر 

من القاضي أو من السلطة المسئولة عن التحقيق.

ولخطــورة التفتيــش ومساســه بالحريــة الشــخصية للمتهــم فقــد أحاطــه المشــرع بعــدد مــن الضمانــات 

القانونية:

• أن يكــون إذن التفتيــش قــد صــدر مــن أجــل جريمــة وقعــت بالفعــل فلا يجــوز التفتيــش مناســبة جريمة 

لــم تحــدث وإن دلــت التحريــات علــى حتميــة وقوعهــا . شــريطة أن تكــون الجريمــة التــي وقعــت جناية أو 

جنحة عقوبتها لا تقل عن ثلاثة أشهر حبسا .

• التفتيــش ليــس غايــة فــي ذاتــه وإنمــا غايتــه كشــف أدلــة تفيــد فــي تحقيــق الجريمــة، فــإذا انتفــت 

هذه الغاية انتفى مبرر التفتيش .

• وجوب أن يكون أمر التفتيش مسببا إذا تعلق الأمر بتفتيش المنازل وغيرها .

٤٤  / هذا الأمر هو سند قيام المحكمة الدستورية العليا بالقضاء بعدم دستورية المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية بجلسة ٢ يونيو ١٩٨٤ في القضية رقم ٥ لسنة ٤ قضائية 

دستورية، ومما جاء في هذا الحكم: (يبين من المقابلة بين المادتين ٤١، ٤٤ من الدستور سالفتي الذكر أن المشرع الدستوري قد فرق في الحكم بين تفتيش الأشخاص 

وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش في الحالتين بأمر قضائي ممن له سلطة التحقيق أو من القاضي المختص كضمانة أساسية لحصول التفتيش تحت 

إشراف مسبق من القضاء. فقد استثنت المادة ٤١ من الدستور من هذه الضمانة حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للقبض على الشخص وتفتيشه فضلا عن عدم اشتراطها تسبيب 

أمر القاضي المختص أو النيابة العامة بالتفتيش في حين أن المادة ٤٤ من الدستور لم تستثن حالة التلبس من ضرورة صدور أمر قضائي مسبب ممن له سلطة التحقيق 

أو من القاضي المختص بتفتيش المسكن سواء قام به الآمر بنفسه أم أذن لمأمور الضبط القضائي بإجرائه، فجاء نص المادة ٤٤ من الدستور المشار إليه عاما مطلقا لم يرد 

عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صونا لحرمة المسكن التي 

تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور - في الظروف التي صدر 

فيها- على التأكيد على عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة التي لا تجيز 

- وفقا للمادة ٤١ من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد

٤٥  / الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ص ٣٥٩.

٤٦  / الدكتور رؤوف عبيد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص ٣٥٧.

٤٧  / راجع نص المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة الفقرة الثانية منها.

٤٨  / المادة ٥٨ من الدستور.
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• يجــب أن يكــون تفتيــش الأماكــن بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه ، فــإذا تعــذر ذلــك كان لابــد مــن 

حضور شاهدين لهذا التفتيش .

والنــص هنــا رغــم بقائــه فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة فإنــه يتحــدث عــن حالــة قيــام مأمــور الضبــط 

ــد  ــا بع ــس، رغــم ســبق قضــاء الدســتورية العلي ــة التلب ــي حال ــاء نفســه ف ــش مــن تلق ــي بالتفتي القضائ

بعــدم  القضــاء  معــه  توجــب  الــذي  الأمــر  الإجــراءات  قانــون  مــن   ٤٧ المــادة  دســتورية 

دستورية المادة ٥١ من ذات القانون .

• إذا وجــدت فــي منــزل المتهــم أوراق مختومــة أو مغلفــة بأيــة طريقــة أخــرى، فــلا يجــوز لمأمــور 

الضبط القضائي أن يفضها .

٤ / الاستجواب :

الاســتجواب هــو: مجابهــة المتهــم بالأدلــة المختلفــة ومناقشــته مناقشــة تفصيليــة كيمــا يفندهــا إن كان 

منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف .

ولا يعــد ســؤال مأمــور الضبــط القضائــي المتهــم عــن التهمــة المســندة إليــه اســتجوابا . فمــن حــق مأمور 

الضبط سؤال المتهم عما نسب إليه أو عما انتهت التحريات إليه .

والاســتجواب إجــراء جوهــري مــن إجــراءات الإثبــات الجنائــي لــه طبيعــة مزدوجــة أولهــا أنــه إجــراء مــن 

إجراءات التحقيق، والثانية اعتباره كذلك من إجراءات الدفاع .

الضمانات القانونية للمتهم في الاستجواب:

ولمــا كانــت الغايــة مــن الاســتجواب هــي البحــث عــن أدلــة الاتهــام وصــولاً للحقيقــة مــع كفالتــه لحــق 

المتهــم فــى إبــداء دفاعــه وتفنيــد الأدلــة المتعلقــة بارتكابــه للجريمــة موضــوع التحقيــق. فقــد أصبــح 

لزامــاً لصحــة الاســتجواب إحاطتــه بمجموعــة مــن الإجــراءات والضمانــات التــى تكفــل أن يتمتــع المتهــم 

بالحريــة الكاملــة حــال خضوعــه للتحقيــق معــه. فــلا يجــوز أن تصــدر إجابتــه علــى مــا يوجــه إليــه مــن 

ــاً علــى  أســئلة إلا بمحــض إرادتــه دون خضوعــه لأيــة وســائل تمثــل إكراهــاً ماديــاً أو معنويــاً. وترتيب

ذلك فإذا خضع المتهم للاستجواب بطريقة تؤثر على إرادته أو حريته فإنه يكون باطلاً .
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أ/ أوجب قانون الإجراءات عند حضور المتهم للاستجواب للمرة الأولي أن يثبت المحقق شخصيته 

فإثباتــه لشــخصيته فــي مســتهل التحقيــق أو الاســتجواب أمــام المتهــم  ترســيخا لمبدأ حيــاد النيابــة العامة 

وبثــا للطمأنينــة فــى نفســه حتــى يشــعر بأنــه قــد أضحــى بعيــدا عــن كل مــا قد يؤثــر فــى إرادتــه. إذ أن 

فــى ذلــك تأكيــد علــى أن النيابــة العامــة لا تبغــى ســوى حمايــة الحقــوق والحريات ســواء كانــت للمتهم 

أو للمجتمع .

ولا يجوز لغير جهة التحقيق أن تستجوب متهما أو مشتبها به، ضمانا للحيدة والاستقلال .

ب/ حــق المتهــم فــي إحاطتــه بالتهمــة المنســوبة إليــه، وهــو حــق أوجبتــه المــادة ١٢٣ إجــراءات جنائيــة 

كمــا  نصــت المــادة ٩٠ مــن التعليمــات العامــة للنيابــات على وجــوب إحاطــة المتهم علمــاً بالتهمة المســندة 

إليه وإثبات أقواله بشأنها فى المحضر.

والدفــع بعــدم إحاطــة المتهــم علمــا بالتهمــة المنســوبة إليــه دفــع قانونــي يجــوز إبــداؤه أمــام محكمــة 

الموضــوع، فــإذا أغفلــه المتهــم أو دفاعــه فــلا تجــوز إثارتــه للمــرة الأولــى أمــام محكمــة النقــض، إذا 

تعتبــره المحكمــة والحــال كذلــك تعييبــا للإجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة ولا يعــد بذلــك ســببا 

مقبولا للطعن على الحكم بطريق النقض .

٤٩  / المادة ٩٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

٥٠  / المادة ٥١ إجراءات جنائية.

٥١  / يستفاد ذلك مما أورده الدكتور فتحي سرور في كتابه الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية صفحة ٣٦٨ في الفقرة ب حينما قال: (أما إذا كان التفتيش أجراه 

مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في حالة التلبس فيجب أن يحدث بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين........).

٥٢  / المادة ٥٢ إجراءات جنائية.

٥٣  / محكمة النقض، الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٥٩ قضائية، جلسة ٢١ مايو ١٩٩٢.

٥٤  / محكمة النقض الطعن رقم ١٤١٧١ لسنة ٦٤ قضائية جلسة  ١٨ مايو ١٩٩٨.

٥٥  / محكة النقض، الطعن رقم الطعن رقم ٣١١٨٢ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧.

٥٦  / الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ٣١٢.

٥٧  / المستشار هاني فتحي جورجي، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان بمصر.

https://hrightsstudies.sis.gov.eg 

٥٨  / المادة ١٢٣ إجراءات جنائية.

٥٩  / حكم نقض ورد في حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ص ٢٦٨.

٦٠  / المادة ١٢٢ من تعليمات النيابة العامة والتي تنص على أنه: (يجب على أعضاء النيابة العامة أن يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وأن يبادروا إلى الانتقال لتحقيق 

ما يبلغون به من حوادثها، ولهم عند الاقتضاء ندب مأمورى الضبط القضائى لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة).

٦١  / راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٦١٧٤ لسنة ٥٨ قضائية، جلسة ٩ يناير ١٩٨٩.
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٦٢ / مشار إليه في الدكتور حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ٢٦٩.

٦٣  / محكمة النقض، الطعن رقم ٢٩٩٣٠ لسنة ٨٦ قضائية، جلسة ٢١ مايو ٢٠١٧.

ج/ حق المتهم في حمايته من التعذيب والإكراه والإرهاق وإيذاؤه سواء المادي أو المعنوي لحمله على الاعتراف، 

حيث نصت المادة ٥٥ من الدستور على أنه (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما 

يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،...).

ومن ثم يبطل كل استجواب ثبت أنه أجري تحت أي فعل يؤثر في إرادة المتهم حتى ولو كان هذا الفعل 

مجرد إرهاق المتهم باستجواب مطول أو رهنه في الاستجواب لمدة طويلة دون مبرر، وتطبيقا لهذا قضت 

محكمة النقض بأنه:

إذ استهل  المتهم الأول بطريقة غير مألوفة:  انه جرى استجواب  العامة  النيابة  البين من تحقيق  (لما كان 

داخل حجرة  إلى  الأول  الثلاثة  المتهمين  باستدعاء  يقم  الإدارية ولم  الرقابة  بسؤال عضو  المحقق محضره 

التحقيق وإحاطتهم علما بالتهمة المسندة إليهم على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٢٣ إ.ج سالفة 

الإشارة ثم استدعى المتهم الثانى وقام باستجوابه ، تاركا المتهم الأول خارج حجرة التحقيق ، رغم انه هو 

المتهم الرئيسى فى الدعوى وهو الذى انصبت عليه التحريات فى البدء وصدر الإذن بتفتيش مسكنه وجرى 

تفتيشه وضبط الواقعة. مما كان يؤذن للمحقق بالبدء فى استجواب هذا المتهم إلا انه لم يتم ذلك إلا فى 

صباح اليوم الثالث لضبطه وبعد تركه ساعات طويلة بداخل مقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه إلى حد أن 

المحقق ذاته قد سجل على نفسه هو شعوره بالإرهاق مما تستخلص منه المحكمة أن إرادة المتهم الأول لدى 

الرقابة  التحقيق بمقر هيئة  تأثير ومما ينبئ عن أن إجراءات  إرادة حرة بريئة من كل  استجوابه لم تكن 

الإدارية قد شابها الخروج على مبدأ حياد النيابة العامة والثقة فى إجراءاتها مما يبطل استجواب المتهم الأول 

وكل ما ترتب عليه) .

وإطالة أمد التحقيق لا يمكن اعتباره إرهاقا للمتهم وأكراه معنويا له إلا إذا كان منكرا للتهمة وتعمد المحقق 

الإطالة لإرهاقه والحصول منه على اعتراف بالتهمة التي أنكرها .

٢٤
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د/ حق المتهم في الصمت، لم تشر التشريعات المصرية إلى حق المتهم في الصمت وعدم الإجابة على التهم 

الموجهة إليه، رغم كونه فرعا من حرية المتهم في إبداء أقواله.

وفي غياب نص تشريعي بضمانة حق المتهم في الصمت فقد تولت محكمة النقض المصرية في عديد من أحكامها 

إقرار هذا الحق لكل متهم بقولها: " وكان من المقرر قانوناً أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن 

الاستمرار فيها ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده إذ تنص المادة ٢٧٤ إجراءات على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم 

إلا إذا قبل ذلك......" وإذا تكلم فإنما ليبدي دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التي يبدى 

بها هذا الدفاع" .

ثم جاء الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ ليحذو حذو الدساتير العالمية في هذا الشأن مقررا حق المتهم 

في الصمت في المادة ٥٥ فقرة ٣:

"للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، 

يهدر ولا يعول عليه"

هـ/ حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مدافع يختاره، ولا يجوز أن يبدأ استجوابه إلا في وجود 

محاميه في الجنايات . ويستثني من ذلك حالتي التلبس وحالة الاستعجال خوفا من ضياع الأدلة. والاستثناء هنا 

يدل على كونها ضمانة منقوصة يتعين على المشرع المصري تعديل قانون الإجراءات ليكون حضور المحامي 

وجوبيا في كل الحالات.

كما أن قانون الإجراءات انتقص ثانية من هذه الضمانة الهامة حينما أكد أن المحامي لا يتحدث إلا إذا أذن له 

المحقق بذلك صراحة .

ويتفرع عن حق المتهم في الجنايات في حضور محاميه أن يتاح للمحامي الإطلاع على ملف الدعوى في اليوم 

السابق على الاستجواب، ما لم يقرر  المحقق غير ذلك .

٦٤  / محكمة النقض، الطعن رقم ١٧٤٣ لسنة ٢٩ قضائية، جلسة ١٧ مايو ١٩٦٠.

٦٥  / المادة ١٢٤ إجراءات جنائية.

٦٦ / المادة ١٤٢ إجراءات جنائية.

٦٧ / المادة ١٢٥ إجراءات جنائية.
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وتلك الاستثناءات على ضمانات حق الدفاع سواء وردت في قانون الاجراءات الجنائية أو في غيره من القوانين 

تنال من ضمانة حق الدفاع التي كفلها الدستور في مادته رقم ٩٨ حيث أن الحق في الاتسعانة بمحام ليس 

مقصورا على مرحلة المحامة وحدها بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة 

السابقة عليها التي يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائي لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته 

إطارا شكليا لا يرد عنه ضررا، وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الإغواء بما يدينه، أو تعرض لوسائل قسرية 

لحمله على الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته، بعد انتزاعه من محيطه وتقييد حريته على وجه أو آخر، بل إن حق 

اتصال المقبوض عليه أو المعتقل بمن يراه إنما يعني المدافع عنه بما يعنيه ذلك من ضمان حقه في الحصول 

على المشورة القانونية التي يطلبها ممن يختاره من المحامين، وهي مشورة لازمة توفر له سياجا من الثقة 

والاطمئنان، وتمده بالمعاونة الفعالة التي تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به ومواجهة تبعات القيود التي فرضتها 

السلطة العامة على حريته الشخصية. والتي لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسئ إلى مركزه، 

وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله وضمانة الدفاع هذه هي التي اعتبرها الدستور ركنا جوهريا في 

المحاكمة المنصفة .

٥ / الحبس الاحتياطي :

الحبس الاحتياطى هو تدبير يؤدى إلى سلب حرية المتهم مدة من الزمن وإيداعه أحد السجون لحين انتهاء 

التحقيق الذى يجرى معه ، وذلك إذا كانت مصلحة هذا التحقيق تقتضيه .

والحبس الاحتياطي جوازي لجهة التحقيق سواء أكانت النيابة العامة التي تقوم به أو كان قاضي التحقيق، 

وهو يجوز في الجنايات مطلقا وفي الجنح إذا كان معاقبا عليها بحبس لا يقل عن سنة، وله شروط هي :

إ ذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

٦٨  / راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٦ لسنة ١٣ قضائية دستورية، جلسة ١٦ مايو ١٩٩٢.

٦٩  / الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية مرحلة ما قبل المحاكمة، مرجع سابق، ص ٢٨٢.

٧٠  / المادة ١٣٤ إجراءات جنائية.
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خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن 

المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

والأصل في الحبس الاحتياطي أنه إجراء استثنائي مؤقت بطبيعته، حيث لا يجب أن تزيد مدته بحسب الأصل 

عن خمسة عشر يوما . ثم ونظرا لظروف عدم انتهاء التحقيق فقد رؤي منح قاضي التحقيق مد مدة الحبس 

الاحتياطي بما خمسة عشر يوما أخرى بما لا يجاوز مجموعه خمس وأربعون يوما .

وتوسعت المادة ١٤٣ إجراءات جنائية في مدة الحبس الاحتياطي مع نقل سلطة إصدار الأمر به إلى محكمة 

الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس 

مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن 

المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وبالجملة فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن خمسة أشهر في الجنايات إلا بعد الحصول قبل انقضائها 

على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد 

أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

والأصل أن للنيابة العامة سلطة حبس المتهم احتياطيا مدة لا تجاوز أربعة أيام من تاريخ القبض عليه .

أو إلزامه كبديل عن حبسه احتياطيا بأحد التدابير التالية:

إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

 حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

وبموجب أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إلغاء محاكم أمن الدولة المنشأة بموجب أحكام القانون ١٠٥ 

لسنة ١٩٨٠ تم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حيث توسع المشرف في سلطة النيابة العامة في 

العامة  الواسعة للنيابة  المشار إليه نقل السلطات الاستثنائية  القانون  مجال الحبس الاحتياطي، ومن ثم فإن 

من قانون ١٠٥ لسة ١٩٨٠ إلى صلب قانون الإجراءات الجنائية، وهو مسلك غير محمود من المشرع في تلك 

الفترة من الزمن ما زالت تبعاته قائمة إلى اليوم:
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أ/ ففي الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل والخارج وجنايات المفرقعات وجنايات اختلاس المال العام 

والعدوان عليه والغدر يكون للنيابة العامة فضلا عن سلطاتها المقررة سلطة قاضي التحقيق، بمعنى أنها تستطيع 

الأمر بحبس المتهم احتياطيا مدة ١٥ يوما بشرط ألا يزيد مجموع الحبس الاحتياطي عن خمس وأربعون يوما 

وبشرط أن يكون متخذ الإجراء من درجة رئيس نيابة على الأقل .

ب/ ويكون لأعضاء النيابة من درجة رئيس على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، 

فيما يخص جرائم القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) الأمر الذي يعني أن للنيابة 

العامة في هذا الصدد سلطة الحبس احتياطيا لمدة خمسة أشهر ثم تعرض الأمر على المحكمة المختصة في أدوار 

انعقادها لترى ما تشاء بشأن الحبس الاحتياطي.

د/ الاستنتاجات والتوصيات :

الخلاصة أن الدستور المصري القائم حفل بالعديد من الضمانات القانونية التي تكفل حرية المتهم وسلامته 

وحقه أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي ومنها النص المستحدث الخاص بحق المتهم في الصمت ليكون بذلك 

التشريع المصري الأول الذي ينص على هذا الحق.

فضلا عن ضماناته الخاصة بشأن حرمة المنازل وحر تفتيشها إلا بإذن قضائي مسبب وحظر تفتيش المتهم 

بذات الضمانات فيما عدا حالتي التلبس والاستعجال إذا ما قامت دلائل قوية وكافية على نسبة التهمة إليه، 

وفي حالة ما إذا لم تكن الدلائل كافية فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم، كما أقر الدستور 

كذلك مجموعة من الضمانات الدستورية للمتهم في حالة القبض عليه وفي حالة استجوابه وفي حالة حبسه 

احتياطيا، وهي الضمانات التي نظمها قانون الاجراءات الجنائية على نحو ما سبق بيانه، غير أن التوسع في 

السلطات الاستثنائية الممنوحة للنيابة العامة أثناء تحقيقاتها في بعض الجرائم –من بينها جرائم الإرهاب- قد 

انتقص من الضمانات القانونية للمتهمين بهذه الجرائم فيما يخص ضمانات الحبس الاحتياطي حيث أصبح من 

سلطة النيابة العامة حبس المتهمين بها احتياطيا لمدة تجاوز الأشهر الخمسة بحيث لا تجاوز المرة الواحدة 

خمسة عشر يوما ثم يعرض الأمر بعد ذلك على المحكمة المختصة.

٧١  / المادة ١٤٢ إجراءات جنائية.

٧٢ / المادة السابقة.

٧٣  / المادة ٢٠١ إجراءات جنائية.

٧٤  / المادة ٢٠٦ مكرر إجراءات جنائية.
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كما انتقص قانون الإجراءات الجنائية من ضمانات الحق في الدفاع أثناء مرحلة التحقيق على نحو ما سلف بيانه.

• تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتوافق مع أحكام الدستور القائم فيما يخص الضمانات القانونية للمتهم أثناء 

مرحلة التحقيق، وبما يتوائم مع قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان ضمانة حق الدفاع وضرورة انسحابها 

على كافة الإجراءات القانونية في مرحلة ما قبل المحاكمة بدء من مرحلة جمع الاستدلالات.

• كذلك يجب تضمين حق المتهم في الصمت أمام جهة التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعات أن 

صمته-حين يشاء-أو رفضه الإجابة على أسئلة المحقق- لا يمكن اعتباره قرينة قانونية ضده، فللمتهم الحق في 

الصمت أو إبداء دفاعه في الوقت الذي يراه مناسبا لنفسه ولقضيته.

• إلغاء نص المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحسبانها مادة وجدت في قانون استثنائي-قانون إنشاء 

محاكم أمن الدولة رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠- وتسللت إلى قانون الإجراءات الجنائية أثناء مناقشة القانون رقم ٩٥ لسنة 

٢٠٠٣ بشأن إلغاء قانون محاكم أمن الدولة، بما يعني أن المشرع وضع سلطات استثنائية واسعة للنيابة العامة في 

قانون دائم نقلا عن قانون استثنائي ملغي.

• إذا كان ولابد من بقاء المادة سالفة الذكر لضرورة يقدرها المشرع فيجب والحال كذلك تحرير النيابة العامة 

من تبعيتها التدرجية ومنحها استقلالا يكافئ استقلال قاض التحقيق، حيث لا يجوز سحب القضية من عضو النيابة 

الذي يحقق فيها، ونقصد هنا أن تكون النيابة فيما يخص التحقيقات سلطة مستقلة لا تتقيد بغير القانون وضمير 

المحقق دون تدرج هرمي ودون تعليمات نيابة، ويبقى الحال كذلك في حالة قيامها بوظيفتها الاتهامية.

• تعديل النص الخاص باطلاع المحامي-في مرحلة التحقيقات على ملف الدعوى في اليوم السابق على التحقيقات 

ما لم ير المحقق غير ذلك بحيث تكون المدة ٤٨ ساعة على الأقل ودون توقف ذلك على رأي المحقق حتى يتوفر 

للدفاع الوقت الكافي لاعداد أوجه دفاعه ودفوعاته، حيث أن عبارة (ما لم ير المحقق غير ذلك) تفتح الباب واسعا 

أمام الانتقاص من ضمانة حق الدفاع وتجعله شكليا لا يسمن ولا يغني عن المتهم شيئا.

• تعديل المادة الخاصة بكلام الدفاع والتي تحظر على الدفاع الحديث إلا بإذن المحقق فإن لم يأذن وجب إثبات 

ذلك في المحضر، فهو حكم تعسفي يجعل حضور الدفاع شكليا.

• ضرورة التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي نظرا لكونه تحول مع الوقت في الواقع العملي المصري إلى عقوبة، 

بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تقتضي ألا عقوبة إلا بنص قانوني، فالبعض يحبس مددا تقترب من العامين دون 

نظر قضيته نظرا موضوعيا في محاكمة عادلة.



المركزالعربي

لاستقلال القضاء والمحاماة



المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة

كمــا تناولــت المــادة الســابعة مــن الميثــاق الإفريقــي فــي معــرض حديثهــا عــن حــق التقاضــي وكفالتــه 

للجميع بما يشمله ذلك الحق من:

أ/....، ب/....، ج/ حق الدفاع بما في ذلك حق اختيار المدافع عنه.

د/ حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة .

٤/ في الميثاق العربي لحقوق ا�نسان :

نصت المادة ٢١ من الميثاق العربي على أنه:

١/ لا يجــوز تعريــض أي شــخص علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي للتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــئون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.

٢/ من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

١  / راجع نص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

٢  / راجع نص المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

٣  / مــن المســتقر فــي الفقــه الدولــي أن الضمانــات أو الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة تمثــل الحــد الأدنــى الــذي لا يجــوز 

الانتقاص منه ولكن يمكن للتشريعات الوطنية أن تزيد منه وتتوسع في المزيد من الضمانات والحقوق.

٤  / وان معاملــة كل إنســان يحــرم مــن حريتــه معاملــة إنســانية. واحتــرام كرامتــه الإنســانية همــا معيــار أساســي عالمــي التطبيــق لا يمكــن أن 

يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى المــوارد الماديــة. ومــع أن اللجنــة تــدرك أن إجــراءات الاعتقــال وظروفــه قــد تختلــف، مــن نــواح أخــرى، باختــلاف 

عــن  الصــادر   ٩ رقــم  العــام  التعليــق  راجــع  تمييــز.  بــدون  دائمــا،  تطبــق  أن  ينبغــي  فإنهــا  المتوفــرة،  المــوارد 

لجنــة حقــوق الإنســان بصــدد التعليــق علــى المــادة العاشــرة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، الصــادر عــن اللجنــة فــي دورتهــا 

السادسة عشر عام ١٩٨٢.

٥  / وينبغــي أن يقتصــر تفتيــش منــزل الشــخص علــى البحــث عــن الأدلــة اللازمــة، وينبغــي ألا يســمح بــأن يصــل إلــى حــد المضايقــة. وفيمــا 

يتعلــق بالتفتيــش الشــخصي والبدنــي، ينبغــي أن تكــون هنــاك تدابيــر فعالــة تكفــل إجــراء هــذا التفتيــش بأســلوب يتفــق مــع كرامــة الشــخص الــذي 

يجــري تفتيشــه. وفــي حالــة الأشــخاص الذيــن يخضعــون لتفتيــش بدنــي يجريــه مســؤولون حكوميــون أو موظفــون طبيــون يقومــون بذلــك بنــاء 

على طلب الدولة، ينبغي ألا يجري الفحص إلا بواسطة أشخاص من نفس الجنس.

التعليق العام رقم ١٦ للجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الثانية والثلاثون عام ١٩٨٨، جزء من الفقرة ٨ من التعليق.

٦  / كمــا أن عبــارة "التدخــل التعســفي" وثيقــة الصلــة أيضــا بحمايــة الحــق المنصــوص عليــه فــي المــادة ١٧. وتــرى اللجنــة أن عبــارة "التعــرض 

لتدخــل تعســفي" يمكــن أن تمتــد لتشــمل أيضــا التدخــل المنصــوص عليــه فــي القانــون. والمقصــود بــإدراج مفهــوم التعســف هــو ضمــان أن يكــون 

التدخــل نفســه الــذي يســمح بــه القانــون موافقــا لأحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه وأن يكــون فــي جميــع الحــالات، معقــولا بالنســبة للظــروف 

المعينة التي يحدث فيها. الفقرة الرابعة من التعليق العام رقم ١٦.

٧  / يتفــرع عــن هــذا المبــدأ مجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة للمتهــم خــلال مرحلــة التحقيــق، مــن بينهــا ألا تطــول مــدة التحقيــق بمــا يشــمله 

ذلك من احتجاز للمتهم فترات طويلة، وألا يتم إرهاق المتهم خلال فترة الاستجواب للضغط عليه معنويا.

٥


